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ملخص
تعد الرقابة صمام الأمان ضد الفساد، كما تعتبر العملیة الرئیسیة في الكشف عن جرائم الفساد، كما أن الإدارة المالیة 
الجیدة دعامة أساسیة ومدخلا رئیسیا للحاكمیة الشاملة المنشودة في البلدان العربیة، لكون الإدارة المثلى للمال العام 

لسواء هي الأداة الأساسیة، التي تقوم علیها كل استراتیجیة ناجعة تهدف إلى محاربة الفساد وحمایة المال والخاص على ا
لذلك لا بد من رؤیة واضحة المعالم، من خلال بیان دور الهیئات والمؤسسات المنوطة بمكافحة وكشف جرائم .العام

.تها الحدیثة للحد من ظاهرة الفسادالفساد، والتي سعت التشریعات العربیة إلى تبنیها في سیاسا

.حكامةهیئات مالي، ستعلاماكشف، مكافحة، خلیة فساد، هیئات، : حتیافالكلمات الم

Anti-Corruption Bodies: A Comparative Study between Algerian and Moroccan
Legislation

Abstract
Control is the safety valve against corruption. It is also considered the main process in the
detection of corruption crimes. Good financial management is a cornerstone and a key input
to the overall governance sought in the Arab countries. The ideal management of both public
and private funds is the basic tool for each strategy. Its effective targetis to fight corruption
and protect public money. Therefore, it is necessary to see clearly the role of the bodies and
institutions responsible for combating and detecting corruption crimes, which Arab
legislations have sought to adopt in their modern policies to reduce the phenomenon of
corruption.

Keywords: Corruption, bodies, detection, fight, financial inquiry cell, governance.

Les organes de lutte contre la corruption: étude comparative des législations algérienne et
marocaine

Résumé
Le contrôle est la meilleure garantie contre la corruption, mais il est également considéré
comme le principal processus de détection des infractions de corruption. Une bonne gestion
financière est la pierre angulaire et un élément clé de la gouvernance globale recherchée
dans les pays arabes. Elle est aussi un objectif efficace pour lutter contre la corruption et
protéger les fonds publics. Par conséquent, il est nécessaire de bien voir le rôle des organes
et institutions chargés de combattre et de détecter les crimes de corruption, que les
législations arabes ont cherché à adopter dans leurs politiques modernes visant à réduire le
phénomène de corruption.

Mots-clés: Corruption, organes, détection, lutte, cellule d'enquête financière, organes
directeurs.
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)مقدّمة(توطئة -
ما في ظل التحولات الكبرى، التي تعیشها المجتمعات، وفي ظل الانفتاح الذي یشهده عالمنا المعاصر، وكل 

أفرزته تداعیات العولمة، تعاظمت فرص الفساد وتعززت أركانه وصوره، وانتشرت مخاطره لدرجة أصبح فیها 
.الفساد أحد سمات المجتمع، خاصة في ظل الركود الاقتصادي والسیاسي

زیز ومع تزاید مخاطر هذه الآفة، برزت الحاجة إلى توحید وتنسیق الجهود الدولیة والإقلیمیة والوطنیة في تع
، وإنما لا بد من دعم دور المؤسسات ةكافیعد الجهود التشریعیة تالنزاهة والشفافیة ومكافحة الفساد، بل ولم 

والهیئات الضالعة في مكافحة الفساد، وهذا ما دفع بغالبیة التشریعات إلى خلق مؤسسات وهیئات وطنیة مستقلة 
الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور هذه الهیئات في بغرض الوقایة من الفساد ومكافحته، نهدف من خلال هذه 

یتمثل التصدي المؤسساتي لظاهرة الفساد؟ وماهو فیمَ : مكافحة الفساد، ومن هنا نجد أنفسنا أمام الإشكال التالي
الدور المنوط بهذه الهیئات؟ وهل یمكن القول بنجاعة هذه السیاسة في مكافحة ظاهرة الفساد؟

هذه التساؤلات، من خلال هذا المقال، مستخدمین المنهج التحلیلي في تحلیل سوف نحاول الإجابة عن
. النصوص القانونیة والتنظیمات لكل من التشریعین، وأیضا المنهج الوصفي لتقییم مدى نجاعة كل هیئة

ربي وفقا وسوف نتطرق بالدراسة إلى كل من الهیئات المكلفة بمكافحة الفساد في كلا التشریعیین الجزائري والمغ
:للخطة التالیة

:هیئات مكافحة الفساد في التشریع الجزائري: أولا
:هیئات مكافحة الفساد في التشریع المغربي: ثانیا

:هیئات مكافحة الفساد في التشریع الجزائري:الأولرئیسي العنوان ال-1
الأدوار بهدف مكافحة ظاهرة المشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة، ضرورة نهج سیاسة متشعبة رأى 

.هذا العنصر بیان دور هذه الهیئات في مكافحة الفسادفيالفساد، وحمایة المال العام، سوف نحاول 
:06/01الهیئات النصوص علیهم في قانون : المطلب الأول:الأولفرعي العنوان ال- 1-1

.فحة الفسادسوف نتطرق إلى بیان دور الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مكا
: الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد: الفرع الأول

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة رسمیة متخصصة في مجال مكافحة الفساد 
بالجزائر، وهي عبارة عن سلطة إداریة مستقلة ولا تخضع لأیة رقابة إداریة أو وظیفیة، حیث تم استحداث الهیئة 

من 20، بالرجوع إلى نص المادة2006نوفمبر22المؤرخ في06/413)1(بموجب المرسوم الرئاسي رقمالوطنیة
نجدها حددت المهام المختلفة التي تضطلع بها الهیئة، من مهام استشاریة وإداریة وأیضا ذات 06/01قانون

.)2(طبیعة قضائیة
ة تدابیر وقائیة تدعم وجود الهیئة ذاته، وتقسم هذه المهام هذه الأخیر تتخذ:المهام الاستشاریة والإداریة للهیئة-أ

:)3(والمتمثلة في06/413من المرسوم11مجلس الیقظة والتقییم والذي حددت مهامه المادة-:على
.إعداد برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقه-
.إعداد تقاریر وتوصیات للهیئة-
.یعرضها علیها رئیس الهیئةإعداد تقاریر حول المسائل التي -
.إعداد میزانیة الهیئة-



2020ديسمبر-04عدد  -62المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

27

.مراجعة التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة-
.تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل-
.إعداد الحصیلة السنویة للهیئة-
على الصلاحیات المخولة لها وتتمثل 06/413من المرسوم12حسیس والتي نصت المادةمدیریة الوقایة والت-

:)4(في
.قتراح برنامج عمل للوقایة من الفسادا-
.تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة-
.قتراح تدابیر تشریعیة وتنظیمیة للوقایة من الفسادا-
.القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنةمساعدة -
. مركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في كشف الفسادجمع و -
.التقییم الدوري للأدوات القانونیة والتدابیر الإداریة في مجال الوقایة من الفساد-
المرسوم تتمثل من13بمجموعة من المهام الموكلة لها بموجب المادةمدیریة التحالیل والتحقیقات والتي تقوم-

:في
.تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة-
.دراسة استغلال المعلومات الواردة في التصریحات بالممتلكات والسهر على حفظها-
.ستعانة بالهیئات المختصةجمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالا-
المتعلق بالوقایة من 06/01من قانون22بالرجوع إلى نص المادة:علاقة الهیئة بالسلطة القضائیة-ب

ف إلى وزیر العدل حافظ الفساد ومكافحته، على أنه عندما تتوصل الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول المل
لعام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء، وهذا ما أكدته الذي بدوره یحیله على النائب االأختام و 

من المرسوم، وبالتالي نجد أن دور الهیئة وقائي بحت في مكافحة الفساد، وأیضا یمكن لها مساعدة 09المادة
ترى أنها قد تشكل وصف جرائم و الجهاز القضائي المختص من خلال إخطاره بالوقائع التي تصل إلى علمها 

.)5(على النیابة العامة حتى في جرائم الفساداساد ویبقى الدور الأصیل في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة حكر ف
:الفسادالدیوان المركزي لقمع : الفرع الثاني

وبموجب 06/01من القانون 24استحدث المشرع الجزائري الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب المادة
جموعة من المهام ناط به منومن خلال استقراء نصوص المرسوم نجد أن الدیوان ، 11/426)6(المرسوم الرئاسي

:الكشف عن جرائم الفساد تتمثل هذه المهام أساسا فيفي سبیل البحث و 
.یقوم المدیر العام للدیوان بإعداد تقاریر حول عمل هذا الأخیر ویرسلها إلى وزیر العدل حافظ الأختام-
.الفسادجرائممجالفيوالتحقیقاتبالأبحاثتحریاتالمدیریةتكلف-
.)7(والمادیةالمالیةووسائلهالدیوانمستخدميبتسییرالعامةالإدارةمدیریةتكلف-

وبالتالي نجد أن الدیوان جهاز ذو طبیعة خاصة كلف بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، ومن خلال استقراء 
ل منها لك، نجد أنه یتشكل من مدیریات تخول 2014اصة بعد تعدیله في، خ11/426نصوص المرسوم الرئاسي 

من المرسوم للضباط 20مجموعة من الصلاحیات في سبیل الكشف عن جرائم الفساد، وأیضا فقد خولت المادة
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والأعوان التابعین للدیوان استعمال كل الوسائل المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول من أجل جمع 
.لومات المتصلة بمهامهمالمع

أعوان الشرطة القضائیة التابعین للجهات القضائیة، ویتعین في ن عند الضرورة الاستعانة بضباط و یمكن للدیوا
.كل الحالات إعلام وكیل الجمهوریة المختص بمختلف الإجراءات التي تمت

إداريإجراءكلالسلمیة باتخاذ یمكن للدیوان بعد إعلام المسبق لوكیل الجمهوریة المختص أن یوصي السلطة
.)8(وقائع قد تشكل جرائم فسادفيشبهةموضععموميعونیكونعندماتحفظي

: الهیئات الأخرى في قوانین خاصة:الثانيفرعي العنوان ال- 1-2
ة عتماد علیها لبلوغ الغایة من السیاسالاهناك هیئات خاصة أخرى لها دور مهم في كشف جرائم الفساد، یمكن 

.هذا العنصرفيالجزائیة الناجعة لقمع الفساد، هذه الهیئات هي ما سوف نتطرق إلیه 
بعد مصادقة الجزائر )9(ستعلام الماليالالقد أنشأ المشرع الجزائري خلیة :ستعلام الماليالاخلیة : الفرع الأول

المعدل 02/127رقم )10(مرتفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، فبعد صدور الأالاعلى 
الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة «:مكرر منه على04، نصت المادة 05/01والمتمم للقانون رقم 

، ومن ثم صدر المرسوم "ستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیةوالاتتمتع بالشخصیة المعنویة 
ستعلام المالي وتنظیمها وعملها، حیث أكدت ذلك الایة معالجة المتضمن إنشاء خل)11(08/275التنفیذي رقم 

الخلیة سلطة إداریة «:منه على أن02والذي نص في المادة 13/157، ثم جاء المرسوم رقم )12(منه01المادة 
، وتعتبر هذه )13(»ستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیةوالامستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

الخلیة مركزا لتجمع المعلومات البنكیة والمصرفیة حول المیكانیزمات والتقنیات البنكیة، فهي عبارة عن مرصد 
.لكشف جریمة تبیض الأموال وتمویل الإرهاب

:تختص هذه الخلیة بالتالي
، )14(لمصرفیةتلقي التصریحات بالشبهة التي تردها من المؤسسات المالیة، والإخطارات التي تردها من اللجنة ا-

.)15(05/01من القانون رقم 11حسب نص المادة 
كما تتلقى التقاریر السریة التي ترسلها إلیها المفتشیة العامة ومصالح الجمارك والضرائب وأملاك الدولة، -

ستعجالي بمجرد كشفها بمناسبة عملیات الامل هذه التقاریر الطابع حتوالخزینة العمومیة بصفة عامة، حیث 
.حقیق والمراقبةالت
، من طرف المؤسسات )16(كما تتلقى إخطارات بالشبهة عن العملیات المالیة المشتبه فیها تبیض الأموال-

.)17(المكلفة بذلك
جمع وتحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إلیها بمناسبة الإخطارات، ثم تعمل على تحري مصدر تلك الأموال -

.المشبوهة، أو طبیعة مصدرها
، تلجأ للقضاء عن طریق )18(إذا ثبت للخلیة أن الوقائع والمعلومات المعروضة علیها مرتبطة بتبیض أموال-

إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، والذي بدوره یقوم بما یراه مناسبا من إجراءات أین یقدم طلبا 
.لقواعد العامةافتتاحي لقاضي التحقیق لمباشرة التحقیق في القضیة وفقا ل
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لرئیس محكمة الجزائر، والذي یقوم بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة إما ایمكن للخلیة أیضا أن تقدم طلب-
بتمدید الآجال أو تقدیم عریضة بذلك لقاضي التحقیق المختص، أو الأمر بحراسة قضائیة مؤقتة على الأموال 

.)19(والحسابات البنكیة، والسندات موضوع الإخطار
الجزائر تكییف منظومتها القانونیة بما یتوافق مع المعاییر الدولیة التي دعت إتفاقیة الأمم المتحدة حاولت و 

فإن الخلیة قامت بتحویل 2015الدول الأطراف فیها إلى دعمها وتبنیها، وحسب تقاریر الحصیلة السنویة لسنة 
المشبوهة، ورغم الجهود المبذولة من طرف الخلیة في ملف تبیض الأموال یتعلق بالمعاملات التجاریة 125قرابة 

زال یشوبها القصور، یظهر ذلك من خلال فشل الجزائر في مكافحة اسبیل القضاء على ظاهرة الفساد المالي، م
.ض الأموالیجرائم تبی

: المرصد الوطني لقمع الفساد المالي: الفرع الثاني
لي وكافة الجرائم المالیة، وكثرة الملفات المتعلقة بجرائم الفساد والفساد أمام الانتشار المتزاید لظاهرة الفساد الما

المالي خاصة، قامت السلطات العمومیة بتوسیع دائرة قمع هذه الظاهرة ومكافحتها، وذلك من خلال زیادة آلیات 
بموجب المرسوم الردع، فبالإضافة إلى الهیئة الوطنیة لمحاربة الفساد تم إنشاء المرصد الوطني لقمع الفساد

مصلحة مركزیة عملیاتیة :" منه، عرف الدیوان على أنه02، فالبرجوع لنص المادة 11/426رقم )20(الرئاسي
، فهو بمثابة جهاز أمني وقضائي "للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها، في إطار مكافحة الفساد

الفساد في الجزائر، یعمل تحت وصایة وزارة المالیة، ویضم یهتم بعملیة التحري والتحقیق عن مختلف جرائم 
.)21(المرصد موظفین سامیین في الدولة ورجال القانون والأمن

مكافحةس للمال العام في إطارختلااو كما تكمن مهمته الأساسیة في كشف جرائم الفساد المالي، من رشوة 
كثر للهیئة فهو بذلك لا یختلف عن باقي الأجهزة القضائیة ، من أجل تفعیل أوالتقلیل منهاكافة الجرائم المالیة

.)22(الأخرى
كما نجد أن المشرع الجزائري حصر صلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفساد في البحث على جمع المعلومات 

هیئات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد المالي، ومختلف الجرائم المالیة ومكافحتها، بالإضافة إلى تعاون ال
المتعلقة بمحاربة الفساد المالي والقضاء على الجرائم المالیة وتبادل المعلومات، كما یجب أن تشمل الجرائم المالیة 
بكافة أشكالها، والتخصص بكشفها على كامل التراب الوطني لذلك تم وضع عدة أقطاب مختلفة یختص كل قطب 

.)23(بییض الأموال والجریمة العابرة للحدود وجرائم المخدراتبجریمة معینة، على غرار الجریمة المنظمة وجرائم ت
یصنف فقهاء القانون الإداري مجلس المحاسبة ضمن الهیئات القضائیة :مجلس المحاسبة: الفرع الثالث

المتخصصة، وتسمى أیضا الهیئات ذات الاختصاص الخاص، أما في القانون الجزائري فإن تحدید الطبیعة 
المحاسبة من المسائل المختلف فیها، كون الدستور اكتفى بتصنیفه كهیئة علیا للرقابة المالیة دون القانونیة لمجلس 

تبیان طبیعته هل هو هیئة قضائیة أم إداریة لأن هذا سینعكس حتما على القیمة القانونیة للقرارات التي یصدرها، 
الرقابة : واردة في الفصل باسمنجده صنف مجلس المحاسبة ضمن الهیئات ال1996فبالرجوع إلى دستور 

.)24(والمؤسسات الاستشاریة ولم یورده ضمن الهیئات القضائیة في الباب المتعلق بتنظیم السلطات
المبدأ العام أن الهیئات القضائیة لا تتدخل إلا إذا كانت هناك خصومة أو نزاع :تدخله فاحص وتلقائي-

تدخل بصفة تلقائیة دون طلب فیصومة، أما مجلس المحاسبة على طلب من أطراف الخیستدعي الفصل فیه بناء
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یوجه إلیه، وهذه تعتبر میزة ممنوحة له في إطار الكشف عن أشكال الفساد في حالة تقاعس الهیئات العمومیة عن 
.التبلیغ عنها

ئات التي كونه یتعلق بتسییر المال العام وعلیه فإن جمیع الهی: اختصاص مجلس المحاسبة من النظام العام-
، ملزمة بتقدیم حساباتها لرقابة مجلس )تمویل جزئي(تعتمد في نشاطها بصفة كلیة أو جزئیة على المال العام 

.المحاسبة
هذه الصفة تقتضیها طبیعة القضایا التي یفصل فیها والتي ترتبط بنشاط : سریة إجراءات مجلس المحاسبة-

یئات التي یشملها التحقیق وبسمعة الأشخاص العاملین بها، مصالح الدولة وسیرها المنتظم وكذا بمصلحة اله
وعلیه فإن التحریات التي یباشرها قضاة مجلس المحاسبة والمعلومات والمستندات التي یتحصلون علیها تستدعي 

.المحافظة علیها
جمیع القضایا تطبیقا لهذه القاعدة، تفصل التشكیلات القضائیة لمجلس المحاسبة في : قاعدة القرار المزدوج-

التي تنظر فیها بإصدار قرارین، بحیث تعقد جلسة أولى تصدر فیها قرارا مؤقتا یبلغ إلى المتقاضي للرد علیه في 
أجل محدد قانونا لا یتجاوز شهرا واحدا وبانقضاء هذا الأجل تعقد نفس التشكیلة جلسة ثانیة وتصدر قرارا نهائیا 

.لتأكید مضمون القرار الأول
لأول غیر قابل للتنفیذ ولا یمكن استئنافه أو الطعن فیه، أما القرار الثاني فهو قابل للتنفیذ وقابل للاستئناف فالقرار ا

.والطعن فیه بالنقض أمام مجلس الدولة وفق الطرق والآجال المحددة قانونا
:ویستثنى من قاعدة القرار المزدوج الحالات الآتیة

كون القرار الأول تضمن براءة ذمة المتقاضي وعدم ثبوت خطأ في إذا كان تطبیقها لا یفید المتقاضي-
.الحسابات المقیدة من طرفه

إذا كان المتقاضي قد استفاد قبل ذلك من جمیع وسائل الدفاع وثبت ارتكابه للتجاوز كوجود حكم جنائي -
.قضائي یدین المعني في نفس القضیة

).20-95من الأمر 90-76المواد (.لة ضدهإذا اعترف المتقاضي مسبقا بالتجاوزات المسج-
تسند عملیة الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة إلى مقررین یتمتعون بسلطة : الشكل الجماعي للمداولات-

.)25(تقدیریة واسعة في تنظیم عملیات التدقیق وتنفیذها
.اقتراحاتهو ملاحظاته بعد الانتهاء من عملیات التدقیق، یعد المقرر تقریرا كتابیا یدون فیه-
.یوجه التقریر إلى التشكیلة القضائیة المختصة التي تتمتع وحدها بسلطة إصدار القرار-
.تصدر التشكیلة المختصة قراراتها بالأغلبیة-
.المداولات تتم دون حضور الأشخاص المعنیین بها-

: النتائج الإداریة: تنقسم إلىو قضائیةو ة، إداریعملهنتائجفإن تبعا للوظائف التي یقوم بها مجلس المحاسبة 
عقب مراقبة نوعیة التسییر یضبط مجلس المحاسبة تقییماته النهائیة ویصدر كل التوصیات : مذكرة التقییم

والاقتراحات بغرض تحسین فعالیة ومردود تسییر المصالح والهیئات المهنیة ویرسلها إلى مسؤولیها وكذا إلى الوزارة 
.)26(ات الإداریة المعنیةالوصیة والسلط
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إذا توجب اطلاع السلطات السلمیة أو الوصیة أو كل سلطة مؤهلة بالوقائع أو الوضعیات أو : الإجراء المستعجل
من قانون مجلس المحاسبة یخطر رئیسه كل هؤلاء عن طریق 25و24المخالفات المشار إلیها في المادتین 

.إجراء استعجالي
رئیس مجلس المحاسبة السلطات الوصیة للمصالح أو الهیئات المراقبة عن طریق مذكرة یطلع: المذكرة المبدئیة

.مبدئیة بالنقائص المسجلة في مجال تطبیق النصوص التي تسري على الأموال العمومیة
یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا تلخص فیه جمیع المعاینات والملاحظات التي یرى أنها من : التقریر السنوي

.روري إرسالها إلى رئیس الجمهوریةالض
یبین التقریر السنوي التقییمات مرفقة بالتوصیات التي یرى أنه یجب تقدیمها وكذا ردود المسؤولین والممثلین -

.القانونیین والسلطات الوصیة المعنیة المرتبطة بذلك
.وریةینشر هذا التقریر في الجریدة الرسمیة بناء على قرار صادر من رئیس الجمه-
.یرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقریر إلى الهیئة التشریعیة بغرفتیها-
یحضر مجلس المحاسبة مشروع تقریر : یعد التقریر التقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة-

عد إلى الهیئة التشریعیة تقییمي حول المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة الذي تعده الحكومة، ویرسله فیما ب
.مرفقا بمشروع القانون المتعلق به وهي تعتبر من صمیم اختصاصاته الاستشاریة

یصدر مجلس المحاسبة غرامات :في مجال تقدیم حسابات المحاسبین والآمرین بالصرف-:النتائج القضائیة
اسبین العمومیین بسبب عدم ضد المحاسبین والآمرین بالصرف في حالة تأخیر إیداع الحسابات وضد المح

.)27(المثبتة للنفقات والإیرادات...) الفواتیر، أداء الخدمةسندات الطلب،(إرسالهم المستندات الثبوتیة 
كما یطبق إكراهات مالیة على المحاسبین والأمرین بالصرف إذا انقضت الآجال المحددة لإیداع حساباتهم لدى 

.)28(مجلس المحاسبة
یبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا تسجل على : حسابات المحاسبین العمومیینفي مجال تصفیة-

أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم /ویبت بقرار مؤقت یتضمن أوامر و) إبراء الذمة(ذمة المحاسب أیة مخالفة 
).مبدأ القرار المزدوج(یتبع بقرار مخالصة أو استحقاق نهائي،

إذا لاحظت غرف مجلس المحاسبة أثناء ممارستها رقابة نوعیة التسییر وقائع :التسییرفي مجال رقابة نوعیة-
عداد تقریر مفصل تدون فیه الوقائع المعنیة ویرسل الملف بأكمله عن طریق إیمكن وصفها وصفا جزائیا یتم 

یشعر االعدل بذلك كمالنظارة العامة إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة ویطلع وزیر
.مجلس المحاسبة بهذا الإرسال الأشخاص المعنیین وكذا السلطة التي یتبعونها

یصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المسؤولین أو : في مجال رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة-
ق ضررا بالخزینة العمومیة أو الهیئة أعوان المرافق أو المؤسسات أو الهیئات الذین ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلح

. العمومیة
تبت تشكیلة كل الغرف مجتمعة لمجلس المحاسبة في الطعون التي :في مجال الطعن في قرارات المجلس-

تقدمها النظارة العامة أو السلطات الوصیة أو المتقاضین المعنیین الذین یعارضون القرارات التي تصدرها غرف 
.المجلس
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:هیئات مكافحة الفساد في التشریع المغربي:الثانيرئیسي الن عنواال-2
المشرع المغربي كغیره من التشریعات العربیة، التي صادقت على الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد، وبهدف إحداث 

یص حجم التوافق معها قام المشرع المغربي بإحداث رزمة من الإصلاحات التشریعیة والمؤسساتیة الهادفة إلى تقل
. الفساد، والسعي إلى مكافحة الظاهرة

:هیئات الكشف والرقابة:الأولفرعي العنوان ال-2-1
المحاكم"المالیةالرقابةآلیاتیتعلقمامنهاالفساد،مكافحةمجالفيفعالادوراوالرقابةالكشفهیئاتتلعب

."للوزاراتالعامةالمفتشیات"فيالمتمثلةالإداریةالمراقبةلیاتآبیتعلقماومنها، "المالیة
:المالیةالمحاكم: الفرع الأول

تدعیمعلىالمحاكمهذهالعمومیة، وتعملالمالیةلمراقبةالمستقلةالعلیاالوطنیةالهیئةالمالیةالمحاكمتعتبر
الفسادمحاربةفيدورها، ویبرز)29(العمومیةوالأجهزةللدولةوالمحاسبةوالشفافیةالجیدةالحكامةقیموحمایة
ومتابعتهاالخطرلمناطقوتحدیدهاالعامة للرقابة،المبادئاحترامهاو اختصاصاتها،خلالمنالعامالمالوحمایة

.)30(المكتشفةالأفعاللمآل
التصریح بالممتلكات،وتتبعمراقبة)31(لیشملالمالیةالمحاكماختصاصمجالمنالحاليالدستوروسعكما

الإجاباتقدیموتالانتخابیة،بالعملیاتالمتعلقةالنفقاتوفحصالسیاسیةالأحزابحساباتيفالتدقیقو 
التقاریرنشرو العامة،بالمالیةیتعلقماكلفيالقضائیةوالهیئاتوالحكومةالبرلمانمنلكلوالاستشارات

أمامالمجلسأعمالناقشةوموعرضالرسمیة،بالجریدةالسنويتقریرهونشرالقضائیةوالمقرراتالخاصة
بعدمالمرتبطةالإشكالاتبعض)32(الرشوةمنللوقایةالمركزیةالهیئةتسجلالمجهوداتهذهكلالبرلمان، ورغم

والبرلمانیینالحكومةأعضاءإخضاععدمو السیاسیة،الأحزاببنفقاتالخاصةالتقاریرنشرإلزامیةإقرار
محدودیةو المالیة،والشؤونبالمیزانیةالمتعلقالتأدیبمجالفيلحساباتلالأعلىللمجلسالقضائيللاختصاص

باسترجاعأحكامبإصدارلهالذي یسمحالماليالتأدیبمیدانفيللاختصاصللحساباتالأعلىالمجلستفعیل
المخالفاتتخصقصیرةتقادممددعلىالتنصیصو المرتكبة،المخالفاتعنالمترتبةللخسائرالمطابقةالمبالغ

.الماليالمیدانفيالمرتكبة
:للوزاراتالعامةالمفتشیات: الفرع الثاني

25فيالصادر2.11.112رقمشكل مرسومالفساد،مكافحةفيودورهاالإداریةالرقابةلیاتآبیتعلقفیما
هذهدوارأتطویرهاتجافينوعیةخطوةبها،خاصقانونيكإطارالعامةبالمفتشیاتالمتعلقم،2011یونیو

أضحتالداخلیةللمراقبةأساسیةأداةالمفتشیاتفهذهالمجال،هذافيأعلىفعالیةلهایضمنبماالمفتشیات
، لكن)33(الوسیطمؤسسةمعوالتواصلوالتتبعالتنسیقإلىبالإضافةالنتائجوتقدیموالتدقیقالرقابةمهامتتولى

:نقائص وتناقضات یمكن ذكر بعضهاعدةمستواهعلىیطرحأهمیتهورغمالمرسومهذا
.القضائیةأوالتأدیبیةالمسطرةتحریكبضرورةالوزیرسلطةتقییدعدم-
.ومفاجئمباغتبشكلبمهامهاالقیامعلىهذه المفتشیاتقدرةعدم-
.العامةتقاریر المفتشیاتنشربضرورةتلزمقانونیةآلیةغیاب-
.السابقةبالتقاریرالصادرةالتوصیاتمآلتتبعآلیاتغیاب-
.المهنيالسرباحترامملزمینالمفتشینیجعلالمعلومات،علىالحصولفيالحقیضمنتشریعيإطارغیاب-
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.والتدقیقالمراقبةومهامیتناسببماالعامالتفتیشلهیئةالجیدالتكوینآلیاتعلىضرورة التنصیص-
لة ءَ بالمساالمختصةالأخرىالهیئاتوباقيالعامةالمفتشیاتبینوالتنسیقاونالتعبمجالضرورة الاهتمام-

.والتتبع
:هیئات الحكامة:الثانيالعنوان الفرعي -2-2

لضمان مكافحة فعالة لظاهرة الفساد أقر المشرع المغربي الهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة، إضافة 
.مبادئ النزاهة والشفافیة والحكامة في المرافق العامةإلى مؤسسة الوسیط، بهدف إقرار 

:الرشوةمنوالوقایةللنزاهةالوطنیةالهیئة:الفرع الأول
والاستقلالالقانونیةبالأهلیةتتمتع، )35(مستقلةوطنیة،هیئة)34(الرشوةمنوالوقایةللنزاهةالوطنیةالهیئةتعتبر
قانونيو الأموال،غسلمكافحةقانونو ،)36(الجنائيبمقتضى القانونةالمجرمالأفعالخاصةبالفسادالمتعلقة
قوانینبمقتضىالمجرمةالأفعالو بالانتخابات،المتعلقةالقوانینو الأخرى، التجاریةوالشركاتالمساهمةشركات
لممارساتباالمتعلقةالأخرىالزجریةالقوانینومختلفالاقتصاديالنفعذاتوالمجموعاتالمدنیةالهیئات

صادقتالتيالصلةذاتالدولیةالاتفاقیاتفيعلیهاالمنصوصالأفعالوالمالیة، وكذاوالتجاریةالاقتصادیة
.المملكةعلیها

:من الفساد من خلالالوقایةتدعیمفي،)37(الهیئةهذهكما تختص
.بالفسادالمتعلقةالوقایةالسیاساتعلىالإشراف-
.بالفسادالمرتبطةالمعلوماتوتبادلونشرجمععلىتعمل،)38(بینهایمافالتنسیقعلىالسهر-
الاختصاصاتمنمجموعةإلىبالإضافة،)39(ومكافحتهالفسادمنالوقایةمجالفياقتراحیةقوةتعتبر-

، الجیدةالحكامةمبادئوتكریسالعامةالحیاةتخلیقفيبالإسهامالهیئةهذهتضطلعخلالهامنالتيالأخرى
.المسؤولةالمواطنةوقیمالعامالمرفقوثقافة

الشكایاتتلقيخلالمنمثلاوذلكلأفعاله،المباشروالتصديالفسادمحاربةفيالهیئةتختصكما
منأشهر3داخلمعهاوالتفاعلومعالجتها،والمعنویینالذاتیینالأشخاصمنالفسادبأفعالالمتعلقةوالتبلیغات

.)40(تلقیها
الذاتیینیمكن للأشخاصولاتصلها،التيالمعلوماتمنللتأكدوالتحريالبحثعملیاتبإجراءالهیئةتضطلع-
.)41(بالسر المهنيالاحتجاجأوالعملیاتتلكعلىالاعتراضالعمومیةالمؤسساتأوالمعنویینأو

الوسیط، هیئةمؤسسةتعتبر:سادالفمكافحةفيودورهماالمنافسةالوسیط ومجلسمؤسسة: الفرع الثاني
وقیمالقانونسیادةتكریسإلىوتهدفالإدارةاتجاهالمرتفقینحقوقعنبالدفاعتقومومتخصصة،مستقلةوطنیة

صلاحیاتتمارسالتيوالهیئاتالترابیةوالجماعاتالعمومیةوالمؤسساتالإداراتتدبیرفيوالشفافیةالتخلیق
لمسایرةموسعةبمهاموللنهوضالمحققةكتأكید للمكتسباتالمؤسسةهذهإحداثجاءوقد،)42(العامةالسلطة

فيفعالادوراالمؤسسةهذهتلعبو ،)43(الدولیةالمعاییرمعتماشیاالمغربیشهدهالذيالمؤسساتيالإصلاح
هذافيتقوم حیثالعامة،المرافقوتخلیقوالمحاسبةالشفافیةتكریسخلالمنالجیدةالحكامةمبادئدعم

فرادىالأجانب،أوالمغاربةالاعتباریین،أوالذاتیینالأشخاصبینجهةمنالتواصلتنمیةعلىبالسهرالإطار
السلطة تمارسالتيوالهیئاتالعمومیةوالمؤسساتالمحلیةوالجماعاتالعمومیةالإداراتوبینجماعات،أو
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فيالفعالدورهایبرز، وبهذا)44(أخرىجهةمنللمراقبة المالیةعةالخاضتآالهیئات والمنشوبینالعمومیة،
.للفسادالتصدي

سیاقظلفيخاصةقصوىأولویةضرورةالیومأضحىالجیدةالحكامةدعاماتوإرساءتكریسكما أن
الاقتصادیة،عاتوالتجمالدولوتنافسالأموالرؤوسوحركیةالدولیةالتجارةوتحریرالاقتصاديوالانفتاحالعولمة

علىومشروعةحرةمنافسةتنظیمإطارفيتعملمستقلةهیئةباعتبارهالمنافسةمجلسیلعبالمستوىهذاعلى
وعملیاتالمشروعةغیرالممارساتویراقبالأسواقفيالاقتصادیةالعلاقاتفيوالإنصافالشفافیةضمان
الهادفةالفرصئتكافعلىالمبنیةالاقتصادیةالعلاقاتتخلیقفيمحددادورا،)45(والاحتكارالاقتصاديالتركیز

داخلالزیادةوعنالاقتصادي،النموعنبحثاالأجنبیةجلب الاستثماراتوبالتاليالأعمال،مناختجویدإلى
لىإبالإضافةالخاصة،أوالعامةالمؤسساتفيسواءالحكامةدورتدعیمشأنهمنالمجلسالعالمیة، هذاالسوق

الاقتصادیةالمصالحتطویرفيسیسهمالمشروعةغیرالممارساتكلمنالحدإلىالمنافسةمجلسسعيأن
.للأفرادوكذلكللدولةوالاجتماعیة

نتائج الدّراسة والتوصیات: خاتمة
د من خلال ما تم عرضه في هذا المقال من آلیات مؤسساتیة، سواء في التشریع الجزائري، أو المغربي فلا ب

الفساد، لمكافحةالأممیةبالاتفاقیةمقارنتهاو الفساد،لمكافحةالمخصصةالمؤسساتیةالدعاماتعلىالوقوفمن
منمجموعةإلىتوصلتالإطارهذاالاتفاقیة فيهذهمعالوطنیةالتشریعاتمسایرةمدىعلىوأیضا الوقوف

:أبرزهاالنتائج
كونه یعیق وخیمة على الاقتصاد الوطني ثارآه نظرا لما یسببه من ر جذو وجود إرادة سیاسیة لمكافحة الفساد من -

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والوقایة منه ىعجلة التنمیة كما أن المشرع الجزائري من خلال مصادقته عل
ذلك من خلال وضع قد انتهج طریق السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تعتمد على الوقایة من الجریمة قبل حدوثها و 

.مبادئ وقائیة إضافة للسیاسة الردعیة
الداعیةوالأسبابومختلف صورهالفسادظواهرمكافحةمجالفيجداالمتأخرةالدولبینمنالجزائركما أن-

للتكتلالمثابرةالحركة التشریعیةهذهخضمفيخاصةحینهوفيآونةفيجاءقدالقانونهذافإنإلیه، وعلیه
.بتطبیقهالكفیلةالنصوص التنظیمیةمختلفلحقتهمتىكاملادورهوسیؤديولي،الد
شأنهمنالحدیثةالدیمقراطیةللنظمالدولة وفقامؤسساتبناءواستكمالالداخليالسیاسيالجوانتعاشنإ-

أن العدولقانونیینابعضیقولوكمالأنهالفسادعلىللقضاءوناجعةفعالةالقانون وسیلةهذایجعلأنكذلك
عباءةتحتإلاالفسادیكمنو السلطة،علىتداولوالالشفافیة،معناهاوالدیمقراطیةالدیمقراطیةهوللفسادالأول
.الاستبدادیةالنظم

التي منوالقضائیةالإداریةالقانونیةالآلیاتإیجادحاولقدالجزائريالمشرعأننستنجتقدمماخلالمن
لازال إذبعیدحدإلىنسبیةتبقىهذه الآلیاتفعالیةنإفذلكومكافحته، ومعالفسادمنالوقایةقتحقأنشانها
.الصفقات العمومیةإطارفيخاصةالعموميالقطاعفيموجوداالفساد

.الفسادمكافحةمجالفيمؤسساتیةوبنیةقانونیةترسانةعلىیتوفر المغرب -
:تتطلبالأممیةالاتفاقیةمقتضیاتمعالفضلىمةءَ الملاضرورة-
.خاصبقسمالفسادجرائمتخصیص-
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.الأممیةالاتفاقیةفيهي كماالفسادأفعالكلتجریمخلالمنالتجریمدائرةتوسیعضرورة-
.القانونیینوممثلهالمسیرهاالجنائیةالمسؤولیةالمعنویین، وتمییزها عنللأشخاصالجنائیةالمسؤولیةإقرار-
في والارتشاءالرشوةلجرائمالعقوبةنفسبتبنيوذلكالجرائمبهذهالخاصةللعقوباتالردعيالأثرتقویة-

.والخاصالعامالقطاعین
.تشدیدظرفالمحلیةالجماعاتأوالإدارةومأمورالعموميالموظفصفةجعلو الأموال،غسلعقوبةتشدید-

المنظومةالتوصیات لإثراءبعضالمختصةالسلطاتعلىنقترحعالموضو لهذامعالجتناخلالوعلیه، ومن
:العام، أهمهاالمالللاعتداء علىالبعضیستعملهاالتيالثغراتبعضتفاديیتمحتىالشأن،هذافيالقانونیة

قدر من منبتمكینهانوصيالخارجیةأوالداخلیةسواءالإداریةأجهزة الرقابةفعالیةضمانجلأمن-
.صرامةبكلمهامهاة ممارسمنتتمكنحتىوالبشریةالمادیةستقلالیةالا
تقاریر قطاعیة تربط بین النتائج والأهداف والوسائل، وكذلك إعتماد مؤشرات موضوعیة لتقییم سیاسات إعداد -

.مكافحة الفساد
.تنمیة تقنیات التحري والتحقیق والقیاس والتشخیص على المستوى الكمي والنوعي-
.توسیع وتنویع مصادر تجمیع المعطیات، ووضع آلیات لقیاس وقع تطبیق القوانین-
.تطویر آلیات الحجز والتجمید ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد-
تكریس حق النیابة العامة في المتابعة بناء على تقاریر اللجان البرلمانیة والمؤسسات الوطنیة، وفقا لنظام -

.مغربيالتشریع ال
مة ءَ المواكما أنه وبالرغم من ترسانة القوانین والبنیة المؤسساتیة التي وضعها التشریع المغربي، إلا أنها تتطلب 

:خاصة في نقاط التالیة
.تحسین الإطار القانوني للمفتشیات العامة، بما یضمن تقیید السلطة التقدیریة للوزیر-
.واجهة هذه الهیئةحتجاج بالسر المهني في مالاضرورة عدم -

هي الآلیة والمدخل الأساسي نحو مكافحة ظاهرة الفساد وهذا ما هو لتكون ستقلالیة القضاء الابد من دعم فكرة 
.السعي لتطبیقه من خلال كافة القوانین والتنظیمات ذات الصلةو حري بكافة التشریعات

:قائمة المصادر والمراجع-
المصادر:
.یحدد تشكیلة الدیوان المركزي وتنظیمه وكیفیات سیره14/209والمعدل بالمرسوم الرئاسي11/426المرسوم الرئاسي رقم -
فیفري 07المؤرخ في12/64، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2006نوفمبر22المؤرخ في 06/413المرسوم الرئاسي رقم -

.كیفیات سیرهاومكافحته وتنظیمها و ة من الفساد، المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقای2012
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه، وكیفیة سیره، 2011دیسمبر 08المؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم -

.2011دیسمبر 14، صادرة في 68جریدة رسمیة، عدد 
، )02طبعة(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ،)2014(الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر،-

.  الجزائر
.وتمویل الإرهاب ومكافحتهمالض الأموای، المتعلق بالوقایة من تبی2005فیفري 06المؤرخ في 05/01القانون -
المالي وتنظیمها وعملها، جریدة ستعلام الا، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 7المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم -

.2002أفریل 07، الصادر بتاریخ 23رسمیة عدد 
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، والمتضمن إنشاء خلیة معالجة 02/127، یعدل ویتمم المرسوم رقم 2008أفریل 07المؤرخ في 08/275المرسوم التنفیذي رقم -
.2008سبتمبر 07، صادر في 50ستعلام المالي وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عددالا
عدیل مرسوم ، یتضمن ت2013أفریل 15ه، الموافق ل 1434جمادى الثانیة عام 04المؤرخ في 157/ 13المرسوم التنفیذي رقم -

.ستعلام المالي وتنظیمها وعملهاإنشاء خلیة معالجة الا
.دستور المملكة المغربیة-
.2011أوت 25عامة، منشور في بخصوص تفعیل دور المفتشیات ال2011/8منشور رئیس الحكومة رقم -
.2013بشأن الهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحاربتها، أكتوبر 12/113مشروع قانون رقم -
.2011و2010السنوي لسنة التقریر-
الكتب:
. 2016دلیل التدریب القضائي، القسم الدولي، الفساد، كشف وقایة وقمع، -
لاستقلال القضاء هیئة الأهلیة تقریر حول عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، ال،)2014(سعید زید، سجى یوسف،-

.وسیادة القانون، هیئة مكافحة الفساد دولة فلسطین
اسات، عبد الحسین، دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد، هیئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والدر يإحسان عل-

.العراق
المؤلفات:
.، جامعة باتنة)أطروحة دكتوراه(، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام، )2016(دغو لخضر،-
، القانون )أطروحة دكتوراه(، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، )2014(نجار لویزة،-

.الجنائي، جامعة منتوري، قسنطینة
مجبور فایزة، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، -

.2015تیزي وزو، 
ة مولود معمري، تیزي ، جامع)مذكرة ماجستیر(، )2012- 1992(، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر)2015(بادیس بوسعیود،-

.وزو، قسم العلوم السیاسیة، الجزائر
للوقایة من الفساد وسیاسة الحكومة، مذكرة ماجستیر، تخصص هیئات عمومیة، كلیة الحقوق ، الهیئة الوطنیة )2014(تبري أرزقي،-

.والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة
دراسة مقارنة بین الجزائر (یة مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة، دور استراتیج، )2013(سارة بوسعیود،-

. ، جامعة فرحات عباس سطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة، الجزائر)مذكرة ماجستیر(، )ومالیزیا
جستیر، تخصص القانون العام ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ما)2011(سعادي فتیحة،-

.للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة
.، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة)2007(أمجوج نوار،-
اد، أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة للتعاون الدولي في مكافحة الفسالاستراتیجیةراشدي صابر، المجالات -

.2008دیسمبر 03و02الفساد، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق، ورقلة، یومي 
تالمجلا:
التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، ،مرسلي عبد الحق-
.ركز الجامعي تمنراست، دون سنة نشرالم
.ستئناف، الرباطالاأحمد السراج، دور مؤسسة الوسیط في دعم مبادئ الحكامة الجیدة، سلسلة ندوات محكمة -
، منشورات جمعیة نشر المعلومة 04، العدد01، طبعة 02، السیاسة الجنائیة بالمغرب، واقع وآفاق، المجلد)2005(محمد بوزوبع،-

.ة والقضائیةالقانونی
. ستئناف، الرباطالاعبد العالي بن نعمرو، دور مجلس المنافسة في تخلیق العلاقات الاقتصادیة، سلسلة ندوات محكمة -
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ستئناف الاقتصاد الخفي والجرائم الا، البحث في الجرائم الاقتصادیة والمالیة، سلسلة ندوات محكمة )2012(عبد الحق الملیادي، -
.، الرباط04، العدد)أوجه الوقایة والمكافحة( في إعاقة التنمیة المالیة ودورهما

ستئناف، اد المالي، سلسلة ندوات محكمة الازینب العدوي، مراقبة المال العمومي من طرف المحاكم المالیة ودورها في مكافحة الفس-
.الرباط

 قع الأنترنتامو:
المكافحة، مطلوب آلیات تفعیلیة جدیدة لمحاربة الفساد والكشف عن المفسدین، صبحي مرید، تعدد الأجهزة الرقابیة وتداخلها یعوق -

.23/07/2018طلاع علیه في الاتم .www.ahram.org.eg.new/202192: منشور على الموقع
www.startimes.com: فساد والوقایة منه، منشور على الموقعالمنصور حمزة، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لحمایة ال-

: الإحالات والهوامش-
فیفري 07المؤرخ في12/64، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2006نوفمبر22المؤرخ في 06/413المرسوم الرئاسي رقم -1

.كیفیات سیرهاة من الفساد ومكافحته وتنظیمها و الوطنیة للوقای، المحدد لتشكیلة الهیئة2012
، جامعة مولود معمري، تیزي )مذكرة ماجستیر(، )2012-1992(، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر)2015(بادیس بوسعیود،- 2

ل عمل محكمة جرائم الفساد تقریر حو ،)2014(سعید زید، سجى یوسف،-. نظرا. 106لعلوم السیاسیة، الجزائر، صوزو، قسم ا
.13ص،سیادة القانون، هیئة مكافحة الفساد دولة فلسطینلاستقلال القضاء و هیئة الأهلیة وإجراءات التقاضي، ال

، )أطروحة دكتوراه(التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، ،)2014(نجار لویزة،- 3
.248ئي، جامعة منتوري، قسنطینة، صالقانون الجنا

، 2016دلیل التدریب القضائي، القسم الدولي، الفساد، كشف وقایة وقمع، -نظراو -.114بادیس بوسعیود، مرجع سابق، ص-4
قسم عبد الحسین، دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد، هیئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، يإحسان عل-نظراو -. 12ص

.59-58البحوث والدراسات، العراق، ص
.250نجار لویزة، مرجع سابق، ص- 5
، )02طبعة(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ،)2014(الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر،- 6

یحدد تشكیلة الدیوان 14/209لمرسوم الرئاسيوالمعدل با11/426راجع المرسوم الرئاسي رقم -. ومابعدها198الجزائر، ص
.المركزي وتنظیمه وكیفیات سیره

.50،51مرجع سابق، صنظر، إحسان علي عبد الحسین، ا. 252نجار لویزة، مرجع سابق، ص- 7
مقارنة بین دراسة(دور استراتیجیة مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقیق التنمیة المستدامة، ،)2013(سارة بوسعیود،-نظر ا- 8

نجار لویزة، -وأنظر . 85ص ، جامعة فرحات عباس سطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة، الجزائر،)مذكرة ماجستیر(، )الجزائر ومالیزیا
.255، صمرجع سابق

ها، جریدة ستعلام المالي وتنظیمها وعملالا، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 7المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم - 9
.2002أفریل 07، الصادر بتاریخ 23رسمیة عدد 

، والمتضمن إنشاء خلیة 02/127، یعدل ویتمم المرسوم رقم 2008أفریل 07المؤرخ في 08/275المرسوم التنفیذي رقم -10
.2008سبتمبر 07، صادر في 50ستعلام المالي وتنظیمها وعملها، جریدة رسمیة عددالامعالجة 

ى في صلب النص الخلیة، وهي عَ دْ ستعلام المالي تُ الاتنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة خلیة مستقلة لمعالجة ":01المادة -11
".ستقلال الماليمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والامؤسسة عمو 

عدیل ، یتضمن ت2013أفریل 15ه، الموافق ل 1434جمادى الثانیة عام 04المؤرخ في 157/ 13المرسوم التنفیذي رقم -12
.ستعلام المالي وتنظیمها وعملهامرسوم إنشاء خلیة معالجة الا

تسهر اللجنة المصرفیة على مراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة، كما تعمل على -13
بیض الأموال، تعمل على كشف جرائم تى تقني عالٍ فرض عقوبات على النقائص التي تلاحظها، كما أنها مدعمة ببرامج ذات مستو 

. ستعلام الماليوهي تابعة لخلیة الا
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.، المتعلق بالوقایة من تبیض الأموا وتمویل الإرهاب ومكافحتهما2005فیفري 06المؤرخ في 05/01القانون -14
یها من قبل السلطات المؤهلة، وكذلك الإخطارات تضطلع الهیئة المتخصصة بتحلیل ومعالجة المعلومات التي ترد إل:" 15المادة - 15

".أدناه19بالشبهة التي یخضع لها الأشخاص والهیئات المذكورة في المادة 
البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة : یخضع لواجب الإخطار بالشبهة":19المادة -16

.لتأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والألعاب والكازینوهاتالمشابهة الأخرى وشركات ا
بإجراء عملیات إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أو/م في إطار مهنته بالاستشارة وكل شخص طبیعي أو معنوي یقو -

امین والموثقین ومحافظي البیع بالمزایدة أیة حركة لرؤوس الأموال، لاسیما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المح
وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة والأعوان 

".العقاریین ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة
ساعة، على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لأي 72یمكن للهیئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظیة ولمدة أقصاها :" 17المادة -17

شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبیض الأموال أو تمویل الإرهاب، ویسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصول 
".الإخطار بالشبهة

.المتعلق بمكافحة جرائم تبیض الأموال وتمویل الإرهاب05/01من قانون 18المادة -18
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه، وكیفیة 2011دیسمبر 08المؤرخ في 11/426المرسوم الرئاسي رقم -19

.2011دیسمبر 14، صادرة في 68سیره، جریدة رسمیة، عدد 
تیجیة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد، أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة راشدي صابر، المجالات الإسترا-نظر ا-20

.1، ص2008دیسمبر 03و02لمكافحة الفساد، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق، ورقلة، یومي 
ص هیئات عمومیة، كلیة للوقایة من الفساد وسیاسة الحكومة، مذكرة ماجستیر، تخصالهیئة الوطنیة،)2014(تبري أرزقي،-21

.120الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص 
المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون العام ،)2011(سعادي فتیحة،-22

.157للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ص
ویهدف من الرقابة التي یمارسها إلى 02-10بموجب القانون ئَ نشِ أللرقابة البعدیة للأموال العامة هو مؤسسة : مجلس المحاسبة-23

:تحقیق ما یلي
.الأموال العمومیةصارم للموارد والوسائل المادیة و تشجیع الاستعمال الأمثل والمنظم وال-
.ویر شفافیة تسییر الأموال العمومیةترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتط-
تعزیز الوقایة والمكافحة من جمیع أنواع الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات وفي -

.واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومیة
:أنواع من الرقابة3ولتحقیق ذلك یمارس -
وتسمى الرقابة المالیة والمحاسبیة وتستهدف الحفاظ على الإیرادات والموجودات والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات : قیقرقابة التد-

.الواردة في المیزانیة والحسابات الختامیة للمؤسسات وتنقسم إلى رقابة على الإیرادات ورقابة على النفقات
الأداء وتركز أساسا على مراقبة الكفاءة والنجاعة والاقتصاد في أداء الإدارة العامة وقد تسمى أیضا الرقابة على : رقابة نوعیة التسییر-

.خصص لها المشرع الجزائري الفصل الثاني من الباب الثالث
كد من مدى وتسمى رقابة المطابقة أو الرقابة المالیة القانونیة  الهدف منها هو التأ: رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة-

تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها في جمیع المعاملات والتصرفات المالیة التي تقوم بها الهیئة وتشمل الرقابة على الإیرادات 
وكذلك كشف وتحدید ) الدفع الفعلي-الأمر بالصرف-التصفیة-ربط النفقة(بكل مراحلها وإجراءاتها والرقابة على الإنفاق بكل خطواته 

.خالفات المالیةالم
وقد خصص المشرع الجزائري غرفة كاملة ذات اختصاص نوعي على مستوى مجلس المحاسبة لمعالجة قضایا الفساد هي غرفة -

.الانضباط
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مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، ،)2007(أمجوج نوار،-24
.60ص 
.02-10المعدل والمتمم بالأمر 20- 95من الأمر 73المادة -25
.02-10من الأمر 61المادة -26
، جامعة باتنة، )أطروحة دكتوراه(القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام، ،)2016(دغو لخضر،-27
.222ص 
قواعد الحكامة الجیدة المتعلقة بتسییر و لمرافق العمومیة امیثاق الحدد ی:"المملكة المغربیةمن دستور157الفصل - نظر ا-28

".الإدارات العمومیة والجهات والجماعات الترابیة الأخرى والأجهزة العمومیة
اد المالي، سلسلة ندوات محكمةزینب العدوي، مراقبة المال العمومي من طرف المحاكم المالیة ودورها في مكافحة الفس- نظر ا-29
.51ستئناف، الرباط، صالا

المجلس الأعلى للحسابات هو الهیئة العلیا لمراقبة المالیة العمومیة بالمملكة، ویضمن الدستور ":147الفصل -نظر ا-30
استقلاله، یمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعیم وحمایة مبادئ وقیم الحكامة الجیدة والشفافیة والمحاسبة، بالنسبة للدولة

یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات :" من دستور المملكة المغربیة148،  و....."والأجهزة العمومیة
...".المتعلقة بمراقبة المالیة العامة

.2011و2010التقریر السنوي لسنة -نظر ا-31
.2011أوت 25العامة، منشور في بخصوص تفعیل دور المفتشیات2011/8منشور رئیس الحكومة رقم -32
تحدث هیئة وطنیة للنزاهة :"یة، حیث جاء في فقرتها الأخیرةمن دستور المملكة المغرب36تم إحداث هذه الهیئة بموجب الفصل -33

".والوقایة من الرشوة ومحاربتها
یة من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل تتولى الهیئة الوطنیة للنزاهة والوقا":من دستور المملكة المغربیة167الفصل -34
، على الخصوص مهام المبادرة والتنسیق والإشراف وضمان تتبع تنفیذ سیاسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا 36

".مواطنة المسؤولةالمجال، والمساهمة في تخلیق الحیاة العامة، وترسیخ مبادئ الحكامة الجیدة، وثقافة المرفق العام، وقیم ال
.2013بشأن الهیئة الوطنیة للنزاهة والوقایة من الرشوة ومحاربتها، أكتوبر 12/113مشروع قانون رقم -35
.254إلى 241الأفعال المنصوص علیها وعلى عقوبتها في الفصول -36
ة الفساد في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة مجبور فایزة، إصلاح الدولة ومكافح-نظر او .  من مشروع قانون الهیئة05المادة -37

.193، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
صبحي مرید، تعدد الأجهزة الرقابیة وتداخلها یعوق المكافحة، مطلوب آلیات -نظر او . من قانون مشروع الهیئة07و06المواد -38

طلاع الاتم .www.ahram.org.eg.new/202192: لكشف عن المفسدین، منشور على الموقعتفعیلیة جدیدة لمحاربة الفساد وا
.23/07/2018علیه في 

د والوقایة المنصور حمزة، الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الفسا-نظر او . من مشروع قانون الهیئة09ادة الم- نظر ا-39
www.startimes.com: منه، منشور على الموقع

راشدي صابر، المجالات الإستراتیجیة للتعاون الدولي في مكافحة الفساد، -نظر او . من مشروع الهیئة19و18المواد -نظر ا-40
دیسمبر 03و02افحة الفساد، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق، ورقلة، یومي أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمك

.1، ص2008
الوسیط مؤسسة وطنیة مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق :" من دستور المملكة المغربیة162الفصل -41

وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقیم التخلیق والشفافیة في تدبیر العلاقات بین الإدارة والمرتفقین، والإسهام في ترسیخ سیادة القانون،
،مرسلي عبد الحق-نظر او . لعمومیةالإدارات والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة والهیئات التي تمارس صلاحیات السلطة ا

قانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي تمنراست، التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة، مجلة الاجتهاد للدراسات ال
.174دون سنة نشر، ص 

.37الرباط، صستئناف،مة الجیدة، سلسلة ندوات محكمة الاأحمد السراج، دور مؤسسة الوسیط في دعم مبادئ الحكا-نظر ا-42
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، منشورات جمعیة 04، العدد01، طبعة 02السیاسة الجنائیة بالمغرب، واقع وآفاق، المجلد،)2005(محمد بوزوبع،-نظر ا-43
.ما بعدهاو 17نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، ص

مجلس المنافسة هیئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة ومشروعة بضمان :" من دستور المملكة المغربیة166الفصل -44
ل وضبط وضعیة المنافسة لها والممارسات المنافیة لها الشفافیة والإنصاف في العلاقات الاقتصادیة، خاصة من خلال تحلی

عبد العالي بن نعمرو، دور مجلس -نظر او - ". حتكارصادي والاوالممارسات التجاریة غیر المشروعة وعملیات التركیز الاقت
. 46ستئناف، الرباط، صلاقتصادیة، سلسلة ندوات محكمة الاالمنافسة في تخلیق العلاقات ا

ستئناف الاقتصاد الخفي والمالیة، سلسلة ندوات محكمة الاالبحث في الجرائم الاقتصادیة، )2012(د الحق الملیادي، عب- راجع-45
.106، الرباط، ص04، العدد)أوجه الوقایة والمكافحة( والجرائم المالیة ودورهما في إعاقة التنمیة 


